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	عمل فرنسا ضد الانتشار



ورقة العمل المقدمة من فرنسا

"يشكل انتشار أسلحة الدمار الشامل تهديدا للسلام والأمن الدوليين".

بدأت المطالبة بهذا المبدأ منذ سنة 1992، ثم تضمنه القرار 1540 سنة 2004، وذكر به بقوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أثناء اجتماعه على مستوى رؤساء الدول والحكومات بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2009، بمناسبة اعتماد القرار 1887 بالإجماع.
يعد وضع حد نهائي لانتشار الأسلحة النووية، وأيضا الأسلحة الكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، مسألة أولوية: 
· الانتشار يجعل الهندسة الشاملة للأمن في حالة هشاشة ؛
· ويضاعف من تهديد التهريب من طرف مجموعات إرهابية ؛
· ويزعزع الثقة المتبادلة ويضر بتطور علاقات التعاون الدولي في مجال الاستعمالات السلمية للطاقة النووية، على حساب الغالبية العظمى للدول، الذين يفون بالتزاماتهم عن حسن نية ؛
· كما أن بإمكانه أيضا أن يبطئ المجهودات الرامية لنزع السلاح، لا سيما النووي.
إن محاربة الانتشار هي إذا عامل أساسي من أجل تحقيق الأمن للجميع.
وفرنسا وهي واعية برهانات النظام الدولي لعدم الانتشار النووي، المبني على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولكن أيضا على الأمن الإقليمي وعلى أمننا الجماعي، تعتبر فاعلا حاسما في محاربة الانتشار. 
"لمواجهة الانتشار، يجب على المجتمع الدولي أن يكون متحدا وعازما. ولأننا نريد السلام، يجب أن لا نضعف ولا نلين مع أولئك الذين ينتهكون القوانين الدولية. وكل أولئك الذين يحترمونها لهم الحق في الحصول على الطاقة النووية لأغراض سلمية".
نيكولا ساركوزي، رئيس الجمهورية الفرنسية، خطاب شيربورغ، 21 مارس/آذار 2008.
	1 – الاستجابة بتصميم وإرادة لأزمات الانتشار


بفضل المساندة التي تقدمها فرنسا لدور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فهي تعبئ كافة الإمكانيات المتاحة لها من أجل الوصول إلى تسوية أزمات الانتشار الحادة التي يواجهها اليوم النظام الدولي لعدم الانتشار النووي، في إيران وكوريا الشمالية. وتواصل، على وجه الخصوص، مع شركائها في مجموعة البلدان الستة (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة، ألمانيا)، البحث بدون كلل عن حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني، في إطار المقاربة المزدوجة، التي تمزج بين الحوار والصرامة. 
ولا بد من جواب عاجل وصارم وذا مصداقية من المجتمع الدولي لأزمات الانتشار، من أجل المحافظة على معاهدة عدم انتشار ألأسلحة النووية، التي تعتبر الركيزة الأساسية لنظام الأمن الجماعي، من أجل الحفاظ على ثقة الأعضاء في قدرة المعاهدة على ضمان الأمن ولتفادي تطوير بلدان أخرى لأنشطة نووية لأغراض غير سلمية.
	2 – تعزيز النظام الدولي لعدم الانتشار


  (  تدعم فرنسا مجهودات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليبقى نظامها للضمانات كامل المصداقية والفعالية
· وتحرص فرنسا على أن تتوفر الوكالة على الإمكانيات البشرية والمالية والتقنية الكافية لتؤدي بفعالية مهمتها للتحقق. وتقدم لها في هذا المجال الخبرة والمساعدة التقنية.
23 مليون يورو، هي المساهمة الكاملة لفرنسا في ميزانية الوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 2009. وتنقسم هذه المساهمة كالتالي:
- 17 مليون يورو مساهمة في الميزانية العادية ؛

- 4 مليون يورو من المساهمات التطوعية ؛

- 2 مليون يورو من المساهمات في الميزانيات الأخرى (مساهمات مالية وبالموظفين).
· تدعم فرنسا تعميم البروتوكول الإضافي، الذي يوسع مجال تفتيشات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو وحده الكفيل بإعطاء الوكالة مجموع إمكانيات التحقق الضرورية. ووقعت فرنسا بدورها البروتوكول الإضافي سنة 1998.
" بدون البروتوكول الإضافي، لا يمكننا فعلا تأدية مهمتنا بمصداقية"
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجلس المحافظين، يونيو/حزيران 2009.
(   مراقبة الصادرات، أداة أساسية لمحاربة الانتشار
· تقدم فرنسا دعمها لمختلف المجموعات غير الرسمية لبلدان الموردين: مجموعة موردي المواد النووية، مجموعة أستراليا، لجنة زانغر، نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، التي تضطلع بأمانتها الدائمة.
· وتطبق عمليات مراقبة وطنية صارمة. وبفضل التشريعات الأوروبية، فإن توصيات مختلف مجموعات الموردين هي قابلة للتطبيق داخل القوانين الوطنية.
· وتنخرط، ضمن مجموعة موردي المواد النووية، لصالح اعتماد معايير معززة من أجل تصدير تكنولوجيات التخصيب وإعادة المعالجة للوقود النووي، التي تتميز بحساسيتها الكبيرة.
(   الدعم للمناطق الخالية من الأسلحة النووية: بالإضافة إلى معاهدة أنتاركتيكا سنة 1959، ففرنسا طرف في البروتوكولات الملحقة لمعاهدة تلاتيلولكو (المصادق عليها سنة 1974 و 1992)، وفي معاهدة راروتونغا (المصادق عليها سنة 1996) وفي معاهدة بيليندابا (المصادق عليها سنة 1996). وتساند هدف إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها في الشرق الأوسط. 
100 دولة: أعطت فرنسا ضمانات سلبية في الأمن لحوالي مائة دولة في إطار بروتوكولات المعاهدات المنشئة لمناطق خالية من الأسلحة النووية.
(   تساهم فرنسا في نظام الرصد الدولي لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. وفي هذا الإطار، فهي مسؤولة عن 24 محطة مراقبة. 
	3 – الوقاية العملية من الاتجار في مواد الانتشار وإعاقتها


واعتقادا منها بضرورة تنفيذ المعايير الدولية بشكل فعلي من طرف الجميع، تولي فرنسا أهمية خاصة لتعزيز الجهود الملموسة الرامية للوقاية من الانتشار وإعاقتها. ويتعلق الأمر بالخصوص بتحسين مراقبة الصادرات وحماية التراث العلمي والتقني الأكثر حساسية، وإعاقة الاتجار في مواد الانتشار، وتجريم الأنشطة المؤدية للانتشار ومعاقبة تمويلها.
(   تعزز فرنسا آليتها القانونية الداخلية لمكافحة الانتشار.
· مشروع قانون، يعزز الإمكانيات القانونية لمكافحة الانتشار وبالخصوص يجرم تمويلها، هو حاليا معروض أمام البرلمان الفرنسي ؛ 
· التعليمة الوزارية المشتركة، التي اعتمدت في مارس/آذار 2009، وتهدف إلى تعزيز فعالية عمل الدولة في محاربة الانتشار، بتحسين التناسق المشترك بين الوزارات وتعبئة مجموع الإدارات والمصالح المعنية. 
· إعادة تأسيس آلية رقابة للممتلكات ذات الاستعمال المزدوج هي أيضا جارية حاليا.
(   تدعم تعزيز العمل الملموس للاتحاد الأوروبي. بمناسبة رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، فقد شجعت اعتماد "محاور العمل الجديدة للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها" في ديسمبر/كانون الأول 2008، التي تعطي للاتحاد الأوروبي إمكانيات التحرك في مختلف هذه المجالات. 
500 من موظفي الدولة المكونين لمدة 10 سنوات على رهانات عدم الانتشار. وتساهم فرنسا في تكوين عالي المستوى للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، طبقا لمحاور العمل الجديدة للاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها. 
(   تساهم فرنسا بنشاط في العديد من المبادرات الدولية لمكافحة الانتشار:
· الترويج لتنفيذ القرار 1540 لمجلس الأمن، الذي يطلب من جميع الدول تعزيز إجراءاتها الوطنية في مجال مكافحة الانتشار ؛
· المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار، التي تهدف إلى اعتراض الشحنات المرتبطة ببرامج خاصة بحيازة أسلحة الدمار الشامل ؛
· المبادرة العالمية ضد الإرهاب النووي، وترمي بالخصوص إلى القيام بتمارين دورية تهدف إلى فحص التنسيق الدولي في حالة حدوث هجوم إرهابي ؛
· الشراكة العالمية لمجموعة البلدان الثمانية ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل، التي انطلقت سنة 2002، وتهدف إلى تقليص الأخطار النووية والكيميائية والبيولوجية المترتبة عن الاتحاد السوفياتي سابقا ؛
· الأشغال الجارية لفرقة العمل للإجراءات المالية  بشأن معاقبة التمويل المتعلق بالانتشار.
	4 – ما تقترحه فرنسا مع شركائها الأوروبيين


	· تقديم إجابة ثابتة عن أزمات الانتشار، لا سيما في إيران وكوريا الشمالية ؛

· تحديد النتائج بالنسبة لدولة لا تحترم التزاماتها الدولية الخاصة بعدم الانتشار ومنسحبة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تتضمن بالخصوص تعليق التعاون النووي والتحويل ؛

· تشجيع تعميم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ؛

· تشجيع تعميم وتعزيز نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا سيما مع اعتماد شامل للبروتوكول الإضافي ؛

· تعزيز الأمن النووي والحماية المادية للمواد النووية، والتقليص، عندما يكون ذلك ممكنا فنيا واقتصاديا، من استعمال اليورانيوم العالي التخصيب في الأنشطة النووية السلمية، من أجل حظر الاتجار غير المشروع والإرهاب النووي ؛
· تعزيز عمليات مراقبة الصادرات، ولا سيما المواد والتكنولوجيات النووية الحساسة وتطوير التعاون التقني وأنشطة المساندة لهذا الغرض ؛

· التعاون من أجل تطوير الآليات المتعددة الأطراف لضمان التزويد بالوقود النووي ؛

· اعتماد عقوبات جنائية ضد أعمال الانتشار وتطوير المساندة المقدمة للبلدان وللفاعلين، سواء الخواص أو العموميون، بهدف تحسيسهم مع هذا الرهان ؛

· مواصلة بذل جهود دولية ووطنية ثابتة لمكافحة تمويل الانتشار ؛

· اعتماد إجراءات لتأطير ومراقبة النقل غير المادي للمعلومات والمهارة، بما فيها آليات التعاون وفقا لإجراءات المراقبة التي تعتمدها القنصليات ؛

· تطوير التكنولوجيات التي تقاوم الانتشار ؛
· مطالبة جميع الدول بالانضمام وتنفيذ مدونة لاهاي لقواعد السلوك الدولية لمنع انتشار القذائف التسيارية. 
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